
 

 

 

 

 

 الأمانة العامة

 قائمة المسائل المسبقة

 حول التقرير الأول لممممكة العربية السعودية

تطمب المجنة تزويدىا بمعمومات عن الحقوق والحريات التي يجوز تعطيميا أو تقييدىا في الدولة الطرف في  .1
 ( من الميثاق.4حالة الطوارئ الاستثنائية، في ضوء أحكام المادة )

داً محصورة في جرائم محددة، " قصاصًا أو حالقتلبالإعدام " إلى أن الأحكام الصادرة( 59أشار التقرير )الفقرة  .2
 في الدولة الطرف. "القتلالإعدام "ىا بو تطمب المجنة تزويدىا بلائحة دقيقة بالجرائم التي يعاقب مرتكب

مع أحكام المادة  تحديد مدي موائمة النظم والموائح في الدولة الطرف خلال التقرير من لم تتمكن المجنة من .3
( من الميثاق، بشأن عدم جواز الحكم بالإعدام عمي أشخاص دون الثامنة عشرة عامًا، يرجي 1( فقرة )7)

 تقديم معمومات اضافية حول ىذا الشأن.
( من المرسوم الممكي 3( من نظام الإجراءات الجزائية والمادة )16( إلى كفالة المادة )67أشار التقرير )الفقرة  .4

، يرجي تزويد المجنة المادي التعويضوطمب  رفع الدعوي الجزائية ( لحق من تعرض لمتعذيب في43)رقم 
 عن عدد قضايا التعذيب التي تم تحريك الدعوي الجزائية فييا ضد موظفيين عمومين، ومعمومات بمعمومات

مرسوم الممكي نذ صدور الم حجم التعويضات المحكوم بياو عن عدد القضايا التي رفعت في ىذا الشأن 
 بمعاقبة مرتكبي تمك الجريمة الأحكام القضائية الصادرة، ونماذج من عمى الميثاق وحتي الآن بالتصديق

 التعويض لضحايا التعذيب.و 
( إلى تشكيل ىيئة حقوق الإنسان لمجنة وطنية دائمة لمكافحة 72و 71أشار تقرير الدولة الطرف )الفقرات  .5

لى  ني بإيواء حالات ضحايا مؤسسات المجتمع المدأن الييئة تقوم بالتعاون مع جرائم الاتجار بالأشخاص، وا 
لدي لجان الحماية التابعة ليذه المؤسسات وتقديم المساعدات المالية والخدمات الاجتماعية الاتجار بالأشخاص 

لجنس يم وفقاً لمجنسية وا، تطمب المجنة تزويدىا بمعمومات إحصائية عن أعداد الضحايا وتصنيفوغيرىا



 

 

 

 

 

 الأمانة العامة

دور المرسوم الممكي والعمر، ونوعية الخدمات التي يتمقونيا، ومقدار الأموال المقدمة ليم كتعويضات منذ ص
 عمى الميثاق وحتي الآن. بالتصديق

، وتعريفو لمجريمة 2779تجار بالأشخاص لعام ( إلى نظام مكافحة الإ77)الفقرة  أشار تقرير الدولة الطرف .6
دموا لممحاكمة حصائية عن عدد الأشخاص الذين ق  إوالعقوبات المشددة عمى مرتكبييا، يرجي تقديم معمومات 

 التي صدرت بحقيم، ونماذج من تمك الأحكام القضائية. بموجب أحكام ىذا النظام، والعقوبات
طفال في النزاعات يا الدولة الطرف لحظر استغلال الأابير التي اتخذتتطمب المجنة تزويدىا بمعمومات عن التد .7

 ( من الميثاق.2( الفقرة )17المسمحة، إعمالًا لأحكام المادة )
ن نقل القضاة إلى وظائف أخري لا يتم ( إلى أن نظام القضاء تضمن أ74رة أشار تقرير الدولة الطرف )الفق .8

النظام، تستفسر المجنة عن طريقة تعيين وترقية وعزل القضاة في الا برضاىم أو بسبب ترقيتيم وفق أحكام 
 الدولة الطرف.

في الدولة الطرف لحق المتيم في الجرائم  نظام الإجراءات الجزائية( إلى تضمين 75أشار التقرير )الفقرة  .9
حام لمدفاع عنو الكبيرة في حال عدم توفر المقدرة المالية لديو للاستعانة بمحام، أن يطمب من المحكمة ندب م

من ذلك الحق، والمبالغ التي تم انفاقيا خلال الفترة عمى نفقة الدولة، تستفسر المجنة عن أعداد المستفيدين 
 .)منذ التصديق وحتي الآن( التي يغطييا التقرير

( من نظام الإجراءات الجزائية عمى 215( إلى النص في المادة )77فقرة أشار تقرير الدولة الطرف ) .17
التعويض في طمب  -نتيجة إطالة مدة سجنو أو توقيفو أكثر من المدة المقررة  -حق كل من أصابو ضرر 
حصائية عن عدد القضايا ة، يرجي تزويد المجنة بمعمومات إلييا الدعوى الأصميأمام المحكمة التي رفعت إ

حكم فييا بالتعويض استناداً لتمك المادة ومقدار التعويضات التي دفعت ونماذج من الأحكام الصادرة في التي 
 عمى الميثاق وحتي الآن. نذ صدور المرسوم الممكي بالتصديقتمك القضايا م

نص عمى حق كل شخص يتم في الدولة الطرف ي أو الموائحم ت النظتستفسر المجنة عما إذا كان .11
 ( من الميثاق.3( فقرة )14بلاغو "بمغة يفيميا" بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعو، إعمالًا لممادة )توقيفو في إ
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من نظام الإجراءات الجزائية والتي تضع حداً أقصي ( 114( إلى المادة )77أشار التقرير )فقرة  .12
نة عما إذا كانت النظم المجلقرارات الحبس الاحتياطي التي تصدر من ىيئة التحقيق والإدعاء العام، وتستفسر 

المحاكم المختصة استناداً إلى أو الموائح في الدولة الطرف تضع حداً أقصي لقرارات التوقيف التي تصدرىا 
 ( من نظام الإجراءات الجزائية.123المادة )

يرجي تقديم معمومات عن الإطار المنظم لحرية الاجتماع والتجمع بصورة سممية إعمالًا لأحكام المادة  .13
 ( من الميثاق.6( فقرة )24)
( إلى عدم إبعاد الأشخاص إلا وفق أحكام نظام الإقامة، يرجي تزويد المجنة 175أشار التقرير )فقرة  .14

 بنسخة من نظام الإقامة المشار اليو.
( 2( فقرة )27أغفل التقرير توضيح مدي انسجام النظم والموائح في الدولة الطرف مع أحكام المادة ) .15

من الميثاق، بشأن عدم جواز نفي أي شخص من بمده أو منعو من العودة اليو، يرجي تقديم معمومات اضافية 
 في ىذا الشأن.

الطرف تحظر بشكل قاطع تسميم اللاجئين ح في الدولة الموائ وأتستفسر المجنة عما إذا كانت النظم  .16
 ( من الميثاق.28السياسين إعمالًا لأحكام المادة )

( إلى صدور لائحة شركات الاستقدام، وانيا تضمن عدة مواد تمس حماية 137أشار التقرير )الفقرة  .17
 العمالة الوافدة، يرجى تزويد المجنة بنسخة من تمك اللائحة.

( إلى قيام وزارة العمل بتطبيق الأنظمة والقرارات التي تكفل 131فقرة أشار تقرير الدولة الطرف )ال .18
وتحمييا من خلال آليات متعددة، يرجي تزويد المجنة بمعمومات احصائية عن عدد حقوق العمالة الوافدة 

ي اتخذت الشكاوي التي تمقتيا الآليات المشار الييا، وعدد الحالات المخالفة للانظمة والقرارات، والإجراءات الت
 حيال الشكاوي والمخالفات.

 يرجي تقديم معمومات ديموغرافية حديثة عن الإعاقة في الدولة الطرف. .19
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يرجى تقديم معمومات عن نسبة التلاميذ الذين بدأوا السنة الدراسية الأولى ووصموا إلى السنة الدراسية  .27
 النيائية في التعميم الإبتدائي.

منذ يرجى تقديم معمومات عن نسبة العمال الذين انتقموا من عقود عمل غير مستقرة إلى عقود مستقرة  .21
 .صدور المرسوم الممكي بالموافقة عمى الميثاق وحتي الآن

يرجى تقديم معمومات عن نسبة الأشخاص العاطمين عن العمل المشاركين في برامج تحديث الميارات  .22
 التأىيل.وغيرىا من برامج التدريب و 

يرجى تقديم معمومات عن نسبة  إلى نسبة السكان العاممين إلى عدد السكان،/د( 7أشار التقرير )فقرة  .23
 العمالة إلى السكان مصنفة بحسب الجنس والعمر.

 يرجى تقديم معمومات عن عدد العاممين الذين سجموا مؤخرا كمشتركين في أنظمة الضمان الاجتماعي. .24
الفئات المستحقة الانفاق المالي لمدولة الطرف لصالح  وما بعدىا( إلى 135أشار التقرير )الفقرات  .25

عن عدد ونسبة العاممين الذين حصموا عمى معاشات التقاعد والبطالة  اضافية يرجى تقديم معمومات لممعاش،
 والعجز عن العمل.

الرعاية الصحية ( إلى أن الدولة الطرف قد استكممت إنشاء وتجييز مراكز 147أشار التقرير )فقرة  .26
عن الإنفاق الحكومي عمى الرعاية  اضافية معموماتب الأولية بجميع مناطق المممكة، تطمب المجنة تزويدىا

 الصحية الأولية والأدوية.

 


